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القوة المعيارية في السياسة الخارجية للإتحاد الاوروبي
 أ.م.د. عماد مؤيد جاسم 

جامعة ديالىكلية القانون والعلوم السياسية / 

22/29/9292تاريخ نشر البحث    92/22/9292تاريخ قبول البحث     92/8/9292تاريخ استلام البحث 

شييديدا  ب و ة م ما ا اهو وا  بادم ما  يبدي الإتحاد الاوروبي ومنذ تأسييه يي  لي ا الم ا  اهييي ا   اما  

قبهل: اح لام حاةق الإن ييامد د و ا دي الاةهمد تيييوهح ا حلو ا ،ييا رد ا  لىها  قو ا حاةق وا حليا د 

ارسيييال ا  ييي م وحل ا ناا ا  با سلق ا  ييييق هم و هل ام  ذت ا اهو ا  ي  سييي  ي بيييييلل ىبهل لي تةلهل 

 ل ا  ينةا  ا  اهيهم  حيبحي ًال  ما اتوا ا  ا  ييهاسم  ةامل ميي لىم   أسيها الإتحاد وتةسيهخ   

ويبدو  م  ذت ا اهو ا  ي ىاني  امل تةحهد بها   ضييييالتد باتي ًالا  ما مخضييييقم بنال قة  .ا خارًهم   

  ييييلليم والإتعاق  قو ا  ييييهاسييييها  اعمنهم وا دلا همد بحلو  م  ذت ا  خايهل وا  بادم و  ل سيييينةا  

ا با  م داولا   قو  ن  )ا اة  ا  دنهم( عوروبا و)ا اة  ا  خهاريم( و ة ما  قق ةةيقم سيييا د  لي بلو  م

شييييييخةرا  ةيا هيا   يدي الاوروبهها  م مةا يا ا خا و باتي ت ههل ب توات قة  الإق ،يييييياد وا اهو و ها ب توات 

اع ال ذرمظيا ل ا اة  ا خ ييييييللييم ا  اقهيدييمد ميا  ا  ا انيا يم  يدي ا بخل بخيدم ا حياًيم  ق لىها  قو بن

و قو ا ل و ما  م )ا اة  ا  خهاريم( عوروبا  سي  ي لي بنال حةر  ًذابم  .  يللي  تتحاد الاوروبي

 هييييييخعي ما ملىات لي  ل  -ح ييييييب ر ي بخل ا خبلال  – ا الإتحاد وحااي بخل  ايات د الا ان ا 

    . ةد  ا خا و ا  خاحل ا و سهاسا  ا اة  وا  نالا ا   قر
Since its establishment in the last century, the European Union has shown great interest 

in a set of values and principles such as: respecting human rights, supporting democracy, 

encouraging good governance, focusing on rights and freedoms, establishing peace and 

resolving conflicts by peaceful means, among others. These values, which greatly 

contributed to providing common factors for the establishment and expansion of the 

Union over the past years, have become part of its foreign policy orientationمIt seems 

that these values, which were a unifying factor among its members, have become part 

of the dilemma of building a military force and agreeing on security and defense policies, 

because these standards and principles, over many years, helped in the emergence of 

what has become circulated as (civilian power) for Europe and (normative power). This 

created an overwhelming feeling among the Europeans that the balance of the world is 

changed toward the strength of the economy and values and not towards the 

manifestations of traditional military power, which reinforced the conviction among 

some that there is no need to focus on building a military arm for the European 

UnionمAlthough the (normative power) of Europe contributed to building an attractive 

image of the union and achieved some of its goals, it has - according to some experts - 

weakened its position in light of the contemporary world's return to power policies and 

armed competitionم 

ا لق ا  ا  ع احهم: الإتحاد اعوروبيد ا  هاسم ا خارًهمد ا اة  ا  خهاريمم

https://doi.org/10.61353/ma.0070107

https://doi.org/10.61353/ma.0070107


 ............................القوة المعيارية في السياسة الخارجية للإتحاد الاوروبي 

 

701 
 

 

 مقدمة
سياسية -كان إنشاء الإتحاد الأوروبي بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين من التحولات الجيو

 الكبرى على مستوى العلاقات الدولية، وربما قد يفوق في تأثيره وأهميته حدث سبقه ألا وهو إنهيار الإتحاد
السوفيتي وتفكك المنظومة الشيوعية بالكامل. بالتأكيد أن هذه الأحداث وضعت العالم أمام تصور يكاد 
يقترب من ثنائية )المأساة والملهاة(. فمن جانب هناك ثيمة التفكك والأنحلال التي جسدها إنهيار منظومة 

ة قصيرة جداً، آخر، تبعه بفترة زمني سياسية وعسكرية كانت تمثل قطباً موازناً للولايات المتحدة، ومن جانب
ظهرت ثيمة الإندماج والتكامل المؤسساتي بين دول عدة على مستوى التجارة والإقتصاد وحتى السياسة 

 والأمن، وإن كانت الجوانب الاخيرة لاحقة ومتأخرة. 
رة مرحلة دوبشكل عام كان بروز الإتحاد الأوروبي دعوة للتفاؤل بأن العالم مقبل على التعاون ومغا

الصراع المسلح، سيما أن هذا التأسيس للإتحاد جاء عقب الإنهيار السوفيتي مما أعطى الإنطباع انه يمثل مرحلة 
إيجابية للبدء بإعادة بناء نظم الحكم السياسية والإجتماعية والاقتصادية على أنقاض فشل التجربة الشيوعية، 

ن نية مع بروز مظاهر العولمة التي أخذت تكشف بشكل جلي عوترافق هذه المتغير الأوروبي من الناحية الزم
 آلياتها وقيمها وتُوعد بسوق اقتصادية عالمية زاهرة، ما زاد من حماسة هذا التفاؤل. 

سياسي للإتحاد الاوروبي هي الصورة الجذابة التي قدمها عن -لعل ما يعُطي أهمية للظهور الجيو
، والحضور ين الدول التي تنتمي إلى إصول جغرافية وتاريخية مشتركةإمكانية تحقيق تقارب إقتصادي وسياسي ب

القوي للقيم والمبادئ التي تحقق التقارب. فالشيء المتفق عليه أن الإتحاد الاوروبي لم يتحول إلى واقع سياسي 
عبارة  تإلا بتوافر المشتركات بين الدول الأعضاء، وهذه المشتركات، قبل أن تكون إرادة سياسية وقرار، كان

عن معايير ومبادئ وقيم متفق عليها بشكل جماعي، وهي من أسهمت بشكل حاسم في توقيع معاهدة روما 
وتأسيس الجماعة الاوروبية والسوق الأوروبية المشتركة وكافة الكيانات التعاونية وصولاً إلى تأسيس  7591عام 

 الإتحاد الاوروبي وتحقيق الوحدة النقدية فيما بعد. 
أن هذه القيم كانت الأساس في قيام هذا الإتحاد، كان من الطبيعي أن تصبح جزءاً من ومثلما 

السياسات المطبقة في الدول الأعضاء مثلما باتت من الشروط الواجبة التحقيق بالنسبة للدول التي ترغب 
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ة للإتحاد بحيث يبالإنضمام لهذه الكتلة. والأكثر من ذلك تم تضمين هذه القيم والمبادئ في السياسة الخارج
 بات الحديث عن القوة المعيارية مرادفاً للحديث عن الإتحاد الاوروبي. 

 مشكلة البحث. 
بالتأكيد ان الإهتمام الذي يبديه الإتحاد الاوروبي إزاء القيم والمبادئ والمعايير باعتبارها من مسلماته 

اب التي دفعت اؤلات بخصوص العوامل والأسبفي التعامل السياسي الداخلي وحتى الخارجي يثير الكثير من التس
الإتحاد إلى تبنيها مثلما يثير تساؤل أكثر إستفهاماً عن نوع الاهداف على مستوى السياسة الخارجية التي 
يحاول الإتحاد تحقيقها، فضلًا عن تساؤلات أخُرى تدور حول طبيعة القوة المعيارية التي يحملها الإتحاد، وما 

 قع الإتحاد الاوروبي ضمن سلم القوة العالمي، وهل يمكن عدها بموازاة القوة التقليدية؟هو تأثيرها على مو 
إزاء هذه التساؤلات يفترض البحث كتفسير أولي للمشكلة " إن توجه الإتحاد الاوروبي نحو تبني 

جية مرتبط إرتباط ر القوة المعيارية، بمعنى التركيز على نشر القيم ومبادئ السلام والتعاون، كأساس لسياسته الخا
اءه وثيق بالطبيعة التأسيسية للإتحاد نفسه، باعتبار أن هذه القيم هي التي أسهمت في تحقيق التقارب بين أعض

 وهي ذاتها التي تستطيع أن تحقق اتفاق جماعي حولها بعِدها عنصر هام في السياسة الخارجية". 

 منهجية البحث 
(، هو: "طريقة للنظر في ظاهرة معينة ثم J.C. Johariبما أن المنهج العلمي على حد وصف ) 

، وبما ان (7)شرحها، ويشمل ذلك كل ما يتعلق بجمع واختيار الأدلة اللازمة للتحقيق في الفرضيات وتحليلها" 
المناهج في العلوم السياسية تقُسم إلى تقليدية )معيارية( وحديثة )تجريبية(، وبما ان موضوع دراستنا هو حول 

(، على Normative Approachيم والمعايير في السياسة، لذا تم استخدام المنهج المعياري )أثر الق
إعتبار ان المعيارية تمثل السمة المميزة للمقاربة التقليدية، وأن النظرية السياسية المعيارية على حد رأي )أشعيا 

، سيما أن هذه (2)لسياسية والممارسة" برلين( "معنية باكتشاف وتطبيق المفاهيم الأخلاقية في مجال العلاقات ا
المعيارية ترُكز على "ما يجب أن يكون" بدلاً من "ما هو موجود" في السياسة، وهذا هو جوهر موضوعنا الذي 

 يبحث في أسباب ودوافع تبني الإتحاد الأوروبي للقيم والمعايير في ممارساته السياسية وأثر ذلك في مركزه.  
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 هيكلية البحث
البحث إلى ثلاث مباحث، تطرق المبحث الاول إلى الجدل الاوروبي حول السياسات الامنية  إنقسم 

الدفاعية، فيما ناقش المبحث الثاني العوامل التي دفعت الإتحاد الاوروبي لتبني القوة المعيارية، أما المبحث  –
تحاد الأوروبي ياسة الخارجية للإالثالث قد إختص بتحليل الآثار الناجمة عن إستخدام القوة المعيارية في الس

 وإنعكاسها كذلك على مركزه الدولي. 

 ة.الدفاعية والخارجي -المبحث الأول: الجدل الاوروبي حول السياسات الأمنية 
إن المجموعة  (Duchêne–في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، إفترض )فرانسيس دوشين 

قتئذ، باعتبار أن الأساس لإنشاء هذه المجموعة هو إتحاد الفحم عاماً و  22الأوروبية التي مضى على عمرها 
، باتت تُمثل "قوة مدنية لها باع طويل في مجال القوة الاقتصادية لكنها قصيرة 7597والصلب الذي أنشأ عام 
. كانت الغاية من إطلاق هذا الوصف على المجموعة الأوروبية الناشئة ليس تقديم (3)نسبياً في القوة المسلحة" 

توصيف إيجابي للقارة التي غرقت في حربين عالميتين من أنها غادرت مرحلة القوة العسكرية وتسعى إلى بناء قوة 
تتراجع تدريجياً س اقتصادية مدنية فحسب، بل استهدفت أيضاً الدفاع عن فكرة أن القوة العسكرية التقليدية

لتفسح المجال أمام القوة المدنية التقدمية كوسيلة لممارسة التأثير في العلاقات الدولية، باعتبار أن موازين القوة 
ستحكمها مستقبلًا الإمكانات الإقتصادية للأمم، فضلًا عن إشارته إلى أن أوروبا باتت تتبنى معايير ومبادئ 

قراطية وهو ما يُسهم في تعظيم الصورة المدنية لها. ويبدو أن توصيف القوة عالمية مثل حقوق الإنسان والديم
المدنية بقي ملهماً لصناع القرار وملازماً للمجموعة الاوروبية حتى بعد أن تحولت لاحقاً إلى إتحاد موسع بات 

الأوروبي مطلع ( أكد في بداية رئاسته للاتحاد Prodi-( عضواً. بدليل أن )رومانو برودي 21يضم حالياُ )
القرن الحادي والعشرين في معرض مناقشة دور الإتحاد في العلاقات الدولية على أنّ مكانته كقوة مدنية عالمية 
لا تزال محورية: " يجب أن نهدف إلى أن نُصبح قوة مدنية عالمية في خدمة التنمية العالمية المستدامة. بعد كل 

 .(4)ة المستدامة يمكن لأوروبا أن تضمن أمنها الاستراتيجي" شيء، فقط من خلال ضمان التنمية العالمي
(، إنتقد )هيدلي Civilian Power–لكن بعد عشرين عاماُ على إطلاق وصف )القوة المدنية 

أحد رواد المدرسة الإنكليزية للواقعية الليبرالية، هذا التوصيف للقوة الاوروبية لعدم فاعليته في  Bull)-بول 
ة وأن الحقيقة التي يجب ان يتقبلها الجميع هي أن " أوروبا ليست فاعلا في الشؤون الدولية، ولا الشؤون الدولي
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، لأنها تفتقر للقوة الصلبة. إعتبر )بول( إن عدم تحقيق أوروبا (9)يبدو أنه من المحتمل أن تصبح كذلك" 
ياسة العالمية التي وة مؤثرة في السالاكتفاء الذاتي المطلوب في القوة العسكرية سيبقيها بعيداً عن أن تكون ق

يغلب عليها صراع السلاح والتدخلات العسكرية، وأنّ المجموعة الاوروبية حتى تجاري هذه التحولات يفُترض 
أن تتحول إلى قوة عسكرية، وكان اقتراحه لمعالجة هذا الضعف، رغم أنّ هذا لم يكن متصوراً تحقيقه خلال 

 أن تبدي المجموعة الأوروبية إهتمام أكبر بسياسات الأمن والدفاع المشترك من الحرب الباردة في الثمانينيات،
خلال سبع خطوات: بناء قوات الردع النووي الأوروبي؛ العمل على تطوير القوات التقليدية؛ إقناع ألمانيا الغربية 

حداث جانب فرنسا؛ إ بأن تلعب دوراً أكبر في شؤون الأمن والدفاع؛ المزيد من المشارك الفاعلة والإمن من
مع  تغيير إيجابي سياسي في بريطانيا لصالح التقارب مع أوروبا؛ تبني هدف التعايش الدقيق مع الاتحاد السوفيتي

 . (6)الإيمان بالتعايش الحذر مع الولايات المتحدة 
 في لكن التفكير في بناء سياسة عسكرية مشتركة لدول المجموعة الأوروبية، كان يبدو من المحرمات

بداية تأسيس المجموعة، وهو ما عبر عنه وحذر منه بوضوح ذات مرة رئيس المفوضية الأوروبية )والتر هالشتاين 
- Hallstein( )7591-7561 بالقول "لا تضيعوا الوقت في الحديث عن الدفاع لأنه في المقام الأول )

(. لكن على ما يبدو أنّ فكرة القوة 1نحن لا نفهم ذلك وفي المقام الثاني سنختلف جميعاً حول الموضوع" )
العسكرية باعتبارها داعمة للإقتصاد قد وجدت طريقها لاحقاً لتستحوذ على أذهان صناع القرار في اوروبا 
خلال عقد التسعينيات. وبقدر ما كان النقاش حول الأمن والدفاع ضروريًا كونه عكس الحاجة إلى قوة 

ن تعزز المركز الدولي للإتحاد، كان في ذات الوقت كاشفاً لنقطة عسكرية مستقلة ضمن مدى مقبول يمكن أ
ضعف تتمثل في أن الاتحاد الذي نجح في تحقيق مستويات اتفاق مذهلة في الاقتصاد والتجارة يبدو عاجزاً عن 

(، لكن هذا لم يثني Hallsteinتحقيق ذات المستوى في السياسات الامنية والدفاعية، مثلما توقع ذلك )
 ناع القرار في أوروبا من السير بخطوات بطيئة تجاه هذه الغاية. بعض ص

نشأة للاتحاد الأوروبي، Maastricht-، تمت الموافقة على معاهدة )ماستريخت 7557في عام 
ُ
( الم

( التي أريد بها التأطير النهائي CFSP-وتضمنت المعاهدة إشارة إلى )السياسة الخارجية والأمنية المشتركة
ع مشتركة بين الدول الأعضاء، بما يعني أن المعاهدة أكدت دون لبس، في إطار تحطيم المحرمات، لسياسة دفا 

 .(1)على "نية الدول الأعضاء في الاتحاد لتجاوز القوة المدنية في أوروبا وتطوير بعُد دفاعي للهوية الدولية للاتحاد"
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، أن مسائل الدفاع والأمن ليس وحدها 7553بشكل رسمي عام  وبدا واضحاً مع إنطلاقة الإتحاد
من تفرض ضغوطاً يصعب على صناع القرار الأوروبيين تجاهل آثارها، بل ان السياسة الخارجية، التي أرُيد بها 
أن تكون معبرة عن موقف سياسي واحد للكتلة الأوروبية تفرض بدورها ضغوطاً ربما ليس أقل حدة من مسائل 

الدفاع، ما عنى وقتها إن إنشاء الأتحاد بديلًا عن الجماعة الاوروبية وتطوير هياكل مؤسساتية جديدة الأمن و 
 لم يكن مؤشراً على بلوغ درجة عالية من التنسيق بين أعضائه آنذاك حول جميع المسائل. 

 بلقد واجهت الإتحاد معضلة في مأسسة وهيكلة سياسة خارجية أوروبية موحدة يمكن لها التغل
على التفضيلات الوطنية الخاصة بكل دولة عضو وردم الفجوة ما بين المصالح الوطنية للدول والأهداف فوق 

( الذي اختتم في IGCوطنية التي اضطلع الإتحاد بتحقيقها. ورغم الإتفاق في المؤتمر الحكومي الدولي ) –
 مثيل الخارجي للاتحاد وتعزيز جوانب، على عدد من القرارات المصممة لتوضيح الت7551أمستردام في يونيو 

( مثل التخطيط وصنع القرار، ووجود اتفاق واسع النطاق على بعض المجالات، بما في CFSPأخرى من الـ)
وإنشاء وحدة لتخطيط السياسات، إلا أن هذا الجانب  ذلك تعيين ممثل أعلى للسياسة الخارجية للإتحاد

واستمر  CFSPن هناك توافق في الآراء بشأن بعض أهم القضايا بقي يسبب إرباكاً للأعضاء، "إذ لم يك
اللاعبون المشاركون في سياسات العلاقات الخارجية للاتحاد في إعادة تنظيم أنفسهم والتنافس على النفوذ على 

 .(5)خلفية نظام دولي سريع التغير ووضع مالي صعب" 
ق الاتحاد الأوروبي في العمل على تنسي من الامثلة الإنموذجية على ذلك، إنه بالتزامن مع جهود

سياسات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أعادت هولندا تقييم سياستها الخارجية في منتصف التسعينيات 
(، وكأن Enlightened Self Interest -من خلال التركيز عل ما أسمته )المصلحة الذاتية المستنيرة 

-الوطنية في صياغة السياسة الخارجية، وعلى حد قول )يانسينهولندا خلقت إحساساً أقوى بالمصلحة 
Janssen بدلًا من التبشير بالمبادئ الأخلاقية في العلاقات الخارجية، سيتم إيلاء المزيد من الاهتمام" )

، ورغم أنهم ذكروا حقوق 7559. وعندما زار الهولنديون الصين عام (72)للمصالح الاقتصادية والوطنية" 
محادثاتهم الثنائية بشكل طفيف، إلا أن التركيز كان أكبر على قطاع الاعمال والتجارة، سيما أن  الإنسان في

البعثة الهولندية ضمت مجموعة كبيرة من المصرفيين ورجال الأعمال، ما أعطى الإنطباع وقتها أن )السياسي( 
 مع ندية تتعامل بتحدٍ واقعي كبيرقد أفسح المجال واسعاً لـ)رجل الاعمال(. وكان واضحاً أنّ السياسة الهول
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الفكرة القائلة بأن العلاقات الخارجية يجب أن تكون تعبيراً عن المصالح الوطنية، أما القيم والمشاعر الأخلاقية 
 . (77)ستبقى مصدراً للبيانات الخطابية للإتحاد الأوروبي 

جية مختلفة للسياسة الخار (، بات في الإتحاد ثلاثة أبعاد White-وعلى حد استنتاج )براين وايت 
وما  7591الأوروبية: الأول يتضمن العلاقات الخارجية التي ترجع بداياتها الى تأسيس الجماعة الاوروبية عام 

إتخذته من سياسات اقتصادية متعددة في مجال التجارة والمساعدات الخارجية، البعد الثاني هو السياسة الخارجية 
(، أما الثالث فهو السياسات الخارجية الوطنية CFSPوثيقة الرسمية، أي الـ)للاتحاد كما تم تحديدها في ال

 . (72)للدول الأعضاء 
بيد أن هذا التمايز لم يتم النظر إليه، من بعض الخبراء، على انه مثلمة تُضعف من تماسك الكيان 

( المقبول باعتباره Differentiationالاوروبي، بل على العكس، تم إعتبار هذا التنوع نوعاً من التمايز )
أحد الجوانب الأساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية والأمنية والدفاعية، وتم النظر إليه بصورة إيجابية على 
أنه "طريقة للتكامل أو التعاون تسمح للدول )الأعضاء أو غير الأعضاء( والكيانات الفرعية بالعمل معاً بطرق 

(، وهذا المفهوم تم إسقاطه على حالات التكامل التي تعني تجميع السيادة على 73نسة" )مرنة وغير متجا
مستوى الاتحاد الأوروبي والتعاون الحكومي الدولي الأكثر مرونة، وبالتالي على مجال السياسة الخارجية للاتحاد 

ث غالباً قة لأن هذا التمايز يحدالأوروبي، وغالباً ما كان الحديث عن "تعاون متمايز" بدلاً من "تكامل" أكثر د
في الهوامش أو خارج الهياكل المؤسسية أو الأطر القانونية للاتحاد الأوروبي، فضلًا عن أن الدول الأعضاء لا 
ترى "التعاون المتمايز" في السياسة الخارجية باعتباره مُوجه نحو التكامل، لكن بدلاً من ذلك كوسيلة لاستكمال 

اد الأوروبي والتعويض عن أوجه القصور في صنع القرار القائم على الإجماع في السياسة مبادرات مؤسسات الاتح
الخارجية للاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، يمكن لعدد محدود من الدول الأعضاء توحيد قواها بشكل غير 

ية في سياق وروبرسمي والتعاون في مجموعات اتصال مخصصة أو مجموعات قيادية من أجل تمكين استجابة أ
 (.74إدارة النزاعات العاجلة أو المفاوضات الدولية المعقدة )

(، لم تتطابق توقعات السياسة الخارجية CFSPرغم ذلك، وبعد مضي سنوات عدة على إطلاق )
والقوة العسكرية مع الإنجازات المأمولة للاتحاد الأوروبي نتيجة الفجوة الكبيرة بين التوقعات والقدرات، ما سبب 
خيبة أمل شديدة لدى الاوربيين وصناع القرار الذين كانوا يطمحون للوصول، إلى قوة عسكرية مرموقة، ما 

، إلى تبنى القرار الذي إعتقد أنه بإمكانه 7555ماع المجلس الأوروبي في كولونيا في حزيران دفع الاتحاد في اجت
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( أو ESDPتعزيز إطار السياسة الخارجية والامنية المشتركة بإطلاق سياسة خاصة بالأمن والدفاع أسماها )
(CSDP والتي باتت منذ ذلك الوقت الوثيقة الأهم في إطار السياسات العسكرية و ،)،مبيناً أن  الخارجية

الهدف من تبني هذه السياسة هو " لتحقيق أهداف سياستنا الخارجية والأمنية المشتركة والتأطير التدريجي 
لسياسة دفاع مشتركة"، كما تقرر في هلسنكي في ذات العام إنشاء هيئات سياسية وعسكرية دائمة داخل 

ة أركان ائمة، لجنة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، وهيئهياكل المجلس الأوروبي تشمل؛ لجنة سياسية وأمنية د
 . (79)عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي 

كانت هذه الإجراءات العسكرية بمثابة تحقيق واقعي للدعوات التي أطلقها )هيدلي بول( قبل اكثر 
تياً، وتم التأكيد في امن عقد ونصف بأن الضرورة الاستراتيجية تحتم على الإتحاد بناء قوة عسكرية مكتفية ذ

( التي وردت في إجتماع كولونيا، Petersberg Tasksإجتماع هلسنكي على أن تحقيق مهام بيترسبرغ )
على أبعد  2223يتطلب من "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تعمل من أجل أن تكون قادرة في عام 

مقاتل قائمة على الاكتفاء الذاتي بقيادة  ( ألف62 – 92تقدير، على تشكيل قوة عسكرية مؤلفة من )
( يوماً من 62الاتحاد الأوروبي )على أساس طوعي(، ويجب أن تكون القوة قادرة على الانتشار في غضون )

 .(76)الإشعار وأن تكون قادرة على العمل لمدة عام على الأقل" 
لمتوترة، بات المناطق ا وحتى مع تأسيس هذه القوة العسكرية ونشر بعثاتها خارج أوروبا في بعض

( أخذت تنحرف عن الغاية والهدف التشغيلي من إنشائها ESDPالاعتقاد السائد لدى الاوربيين إن الـ)
وباتت أكثر اهتماماً بالتدريب ومزاولة مهام الشرطة أو تطبيق الأمن في مناطق معينة بدلًا من الدفاع. مثلًا، 

( خبيراً 31نشر ) 2272فرد عسكري في تشاد، وفي عام  (3122نشر الاتحاد الأوروبي ) 2221في عام 
. هذه الوقائع جعلت المدافعين عن بناء قوة عسكرية ودور (71)مدنياً في مطار جوبا الدولي في جنوب السودان 

حقيقي استراتيجي لأوروبا، ينتقدون سياسة الامن والدفاع كونها إبتعدت كثيراً عن الطموحات الواسعة التي 
تجنب الدروس المريرة التي أعقبت انهيار يوغوسلافيا عندما وقف الإتحاد مكتوف الأيدي غير قادر أرُيد بها 

ة على التصرف عسكرياً او دفاعياً بدون الناتو او الولايات المتحدة. ربما باستثناء فرنسا، لم يعتقد الاوربيين بجدي
 .(71)اد الأوروبي ( يمكن أن تكون بمثابة الأساس للقوة الصلبة للاتحESDPأن الـ)

قائمة بعثات الاتحاد الأوروبي الأمنية، أنه يفضل ويبدو واضحاً، من خلال تسليط الضوء على 
عمليات إدارة صغيرة الحجم ومنخفضة الكثافة قبل وبعد الأزمات، وكلها منخفضة نسبياً من حيث الأهمية 
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 قت الأهداف التي حددتها بنفسها، ولمعلى جدول الأعمال الدولي، وأن معظم عمليات الاتحاد الأوروبي حق
يؤدي الاتحاد الأوروبي دوراً في سياسات القوة العظمى في التسعينيات من القرن العشرين او العقد الاول من 
الألفية الجديدة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بكوسوفو أو العراق أو التوسع الشرقي لحلف الناتو أو دارفور أو 

لمصالح البعثات المشاركة تعكس في الواقع اي يدفع المراقب للتساؤل: حول ما إذا كانت ، الأمر الذأفغانستان
 . (75) الأمنية للدول الأعضاء

ولعل ثمة مسألة هامة إرتبطت بقلة انتشار قوات الاتحاد الاوروبي في مهام عسكرية وهي ميزانيات 
يات المتحدة، لإعتمادها على الدور العسكري للولاالدفاع الأوروبية التي بقيت عند أدنى مستوياتها التاريخية، 

ما كان يحول دون نشر مزيد من القوات، وحتى بدون أثر هذه الميزانيات، كان الإتحاد لا يريد استغلال كامل 
( ألف جندي منتشرين في جميع أنحاء العالم، 779إمكاناته وقدراته. قفي الوقت الذي لدى الأمم المتحدة )

( ألف جندي في أفغانستان في ذروة العملية، يمتلك الإتحاد الأوروبي حصة أقل في 732ه )وحلف الناتو لدي
إطار مشاركاته. ولو أجرينا مقارنة بين الإتحادين الأفريقي والأوروبي على مستوى نشاط قوات حفظ السلام، 

الم التي توجد فيها ( جندي في مناطق الع4222سنجد انه في الوقت الذي نشر فيه الاتحاد الأوروبي حوالي)
( ألف جندي منتشرين في خمس 42مهام لحفظ السلام، فإن الاتحاد الأفريقي بالمقابل لديه ما يزيد عن )

عمليات حفظ سلام رئيسية، ولعل تفسير ذلك يكمن في أن الاتحاد الأوروبي، على ما يبدو، يختار نوع إدارة 
 الأزمات التي يقرر الإنخراط فيها بتكاليف أقل. 

( نفور Zaki Laïdiذا التردد الاوروبي في الإنخراط المكثف في الأزمات مرده، على حد تعبير )ه
(، Risk Averse Power-للمخاطر  كارهةأوروبي من المخاطرة، وأن الاتحاد الأوروبي عبارة عن )قوة  

ة ومنتقاة لتقليل ددواصفاً إياه بأنه "جهة دولية فاعلة تستجيب إراديًا وبمحض إختيارها لمخاطر سياسية مح
(، وتجنب المخاطرة إستراتيجياً لا يعطي حافزاً 22حالات عدم اليقين والتأثيرات التي لا يمكن السيطرة عليها" )

 . (27)لأن يكون الإتحاد قوة عظمى 
وفي معرض تحليله لأسباب اعتبرها جوهرية لتفسير مشكلة البناء العسكري الأوروبي، اوضح )آسلي 

مشكلة القدرات العسكرية هي نتيجة ثلاثة عوامل: أولًا: معظم الدول الأوروبية ببساطة أن ( Toje-توجي 
المنطقة الوحيدة في العالم التي  2229لا تنفق ما يكفي على الدفاع. على سبيل المثال، كانت أوروبا في عام 

لا سيما وروبا الشرقية، و ( في المائة. بينما في نفس الفترة، شهدت أ7.1انخفض فيها الإنفاق العسكري بنحو )
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، زادت إنفاقها العسكري بنحو 2225-7555( في المائة، وأن روسيا خلال الفترة 77روسيا، زيادة بنسبة )
( في المائة، في وقت ينصرف إهتمام الإتحاد نحو إطلاق تركيبات مؤسسية جديدة وليس تطوير القدرات 714)

ة  اق الأموال بطريقة تتعارض مع الاستراتيجية الأمنية الأوروبيالعسكرية القائمة. ثانياً: غالباً ما يتم إنف
( 7.16( دولة لديها ما يزيد عن )21(. وعلى الرغم من أن الدول الأعضاء البالغ عددها )ESSالشاملة)

مليون فرد في الخدمة الفعلية، إلا أنه في أفضل الأحوال، يمكن فقط نشر حوالي ثلث هذه القوات خارج 
 وروبية بسبب القيود القانونية أو التدريب غير الكافي. ثالثاً: يؤدي تجزئة سوق الدفاع الأوروبية إلىالأراضي الأ

المزيد من أوجه القصور، إذ توجد العديد من الصناعات الدفاعية الوطنية الصغيرة المتشابهة والتي تنتج أجهزة 
 .(22)الأوروبي لا يزال غير موحد  مماثلة ما يؤدي إلى الازدواجية والهدر بسبب من أن سوق الدفاع

ولعله من الواضح، أنهّ في ظل حالات الهدوء التي تخيم على الإتحاد الاوروبي تكون الخطوات نحو 
التكامل في السياستين الامنية والدفاعية بطيئة جداً طالما لا توجد مخاطر تلعب دور الحوافز للتكامل، وعلى 

"منعطفات حاسمة" تفتح نوافذ من الفرص لمؤيدي التكامل في الاتحاد العكس من ذلك، تكون الأزمات بمثابة 
( laggards and disruptors -الأوروبي من القادة لإقناع الدول المترددة )المتقاعسون والمعطلّون 

بالسعي إلى مزيد من التكامل. مثال على ذلك، إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي لمكافحة التهريب 
(SophiaEUNAVFOR MED رداً على أزمة اللاجئين في البحر المتوسط )ظر ، وأيضاً يمكن الن

إلى الإجراءات المشتركة للاتحاد الأوروبي ضد استغلال الغاز الطبيعي التركي في المياه اليونانية والقبرصية. في  
الاتحاد الأوروبي  ضاء فيكلتا الحالتين استغل )القادة( المؤيدين للتكامل بنجاح هذه الأزمات لإقناع الدول الأع

( CFSPوالأمنية ) ةالخارجي التي كانت مترددة سابقاً في إعتماد تدابير أمنية وبحرية مشتركة في إطار السياسة
(23). 

وكان التطور الأكبر في مجال السياسات الدفاعية والامنية للإتحاد والذي رفع مستوى التعاون في 
ن تحاد الأوروبي المشاركة إلى مستوى جديد، تمثل في إنشاء آلية التعاو مجال الدفاع بين الدول الأعضاء في الا

، وهي عبارة عن قوة قتالية مشتركة. 2271( من قبل المجلس الاوروبي في ديسمبر PESCOالهيكلي الدائم )
الراغبة" و ورغم أن الإطار الجديد لم يكن ملزماً واستهدف تعميق التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء "القادرة 

( واشتركت في التزامات PESCO( دولة من الدول الأعضاء انضمت إلى )29في القيام بذلك، إلا أن )
على مستوى الاستثمار والتخطيط وتطوير وتشغيل القدرات الدفاعية معاً في إطار الاتحاد بهدف الوصول 
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ات لدول الأعضاء للمهام والعمليبشكل مشترك إلى مجموعة كاملة متماسكة من القدرات الدفاعية المتاحة ل
الوطنية والمتعددة الجنسيات )الاتحاد الأوروبي، الناتو، الأمم المتحدة(. وحسب بيان الموقع الرسمي 

( سيعزز هذا قدرة الاتحاد الأوروبي كجهة فاعلة أمنية دولية، ويساهم في حماية مواطني الاتحاد PESCOلـ)
 . (24)دفاعي الأوروبي ويزيد من فاعلية الإنفاق ال

مع ذلك، كتقييم استراتيجي، بعد عقدين من محاولة التجميع والمشاركة والاندماج في "القدرة على 
العمل المستقل"، لا يزال الإتحاد الأوروبي يفتقر إلى مثل هذه القدرة في المجال العسكري، وتظل سياسة الأمن 

. ورغم ان الإتحاد يظُهر نوعاً (29)ياناً استراتيجياً عسكرياً والدفاع المشتركة مخلوقاً مؤسسياً وبيروقراطياً، وليس ك
( CSDPأن الـ) بسبب منعجز المستمر في عرض نوع السلوك المرتبط عادة بأقوى اللاعبين في العالم، من ال

تكاد أشبه ما تكون بقفزة في الظلام، إذ تم إعدادها بموجب اتفاق يقضي بأن يكون لدى الاتحاد الأوروبي 
يبدو مقتنعين ى ما علالأوروبيين، ه الوثيقة لكنه لم يبين بشكل واضح ما يجب أن تكون عليه، إلا أن مثل هذ

بالقوة العسكرية المتواضعة التي بنوها خلال سنوات طوال من الجدال باعتبارها أفضل ما يمكن تحقيقه من إتفاق 
   حول المسائل الأمنية والدفاعية. 

سة شديدة بخروج بريطانيا منه، إذ فقد بذلك قوة عسكرية ونووية  وإن كان الإتحاد قد تعرض لنك
 (Eurobarometerكانت تعد أحد أركان القوة الصلبة له، نجد إن استطلاعاً للرأي الاوروبي أجراه مركز )

بالمائة( من المستجيبين يرغبون في رؤية المزيد من قرارات الدفاع والشؤون الخارجية  19، أظهر أن )2275عام 
، ما قد يشكل حافزاً لبقية الاعضاء للمضي قدماُ نحو بناء (26)تخذ بشكل مشترك داخل الاتحاد الأوروبي تُ 

سيما أن الأوروبيين يدًركون أن العالم اليوم بات أقل إستقراراً وأن قوة عسكرية ذات اعتبارات إستراتيجية، 
 راحة تجاهه. اسة القوة الذي لا تشعر أوروبا بالصعود روسيا والصين والهند والبرازيل معناه العودة إلى هيكل سي

 المبحث الثاني: عوامل تبني الإتحاد الأوروبي للقوة المعيارية )القوة الناعمة(. 
ة كانت مواكبة الأوروبي في السياسة العالمي على ما يبدو أنّ الثورة في المفاهيم التصورية لدور الإتحاد

لتحولات القوة في النظام الدولي وموقع الإتحاد فيه. ففي نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي والعقد الاول 
من الألفية الثالثة، تم تقديم العديد من المفاهيم التفسيرية للدور الذي يضطلع به هذا الإتحاد، وهذه المفاهيم 

نوع القوة التي يملُكها الإتحاد الأوروبي إزاء العالم الخارجي، حسب وجهة نظر المفكرين والخبراء. في عكست 
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( ثم تحول توصيف القوة إلى "نهضة" Duchêneالبدء كانت الفكرة حول أوروبا باعتبارها قوة "مدنية" )
(Whitman )(21)( "لتظهر لاحقاً توصيفات مثالية مثل "القوة المغناطيسية ،Rosecrance )(21) ،

، "القوة الأوروبية العظمى" (32)( Manners، "أوروبا كقوة معيارية" )(25)( Schioppa"القوة اللطيفة" )
(McCormick )(37)( "القوة العظمى الهادئة" ،Moravcsik )(32)( أوروبا الكانطية ،Kantian 

Europe( )Kagan )(33)( "ما بعد الدولة الحديثة" ،Cooper )(34) ، "القوة المتوسطة"
(Laatikainen )(39)( "إمبراطورية جديدة من العصور الوسطى" ،Zielonka )(36) "و"أوروبا المسؤولة ،
(Mayer and Vogt )(31). 

لتي أرُيد بها أنّ الأوروبي ا إزاء هذه التوصيفات، كانت القوة المعيارية بمثاية الرمزية الجديدة للإتحاد
تكون سلاحه، بدلًا من القوة العسكرية التقليدية، باعتبار أنّ القيم أخذت مدى واسع من الاهتمام العالمي 

 -، حاول )يان مانرز 2222وأنّ الإتحاد بات مُهيئاً ليصبح إنموذجاً لهذه القيم وداعياً لها. في عام 
Manners )م قوة المدنية( وحالة الشلل الأوروبي في بناء قوة عسكرية بطرح مفهو التوفيق ما بين مفهوم )ال

(، والذي بدا وكأنه محاولة تبريرية لأسباب فشل الإتحاد الاوروبي Normative Power–)القوة المعيارية 
ى لفي حيازة قوة عسكرية مستقلة بلفت الانظار ألى أنّ هذا الإتحاد مهتم بالقيم أكثر من إهتمامه بالقوة. ع

حقيقتين من وجهة نظره: الأولى أنّ الإتحاد ( بطرحه المفهوم الإشارة إلى Mannersهذا الأساس أراد )
الأوروبي يُمكنه تحقيق أهدافه بدون قوة عسكرية، والثانية أن أهداف الإتحاد ترتكز بشكل معياري على فلسفة 

ة لتحقيقها.  يرغب في تعزيزها وطريقة معياري)كانط(. بمعنى آخر، لدى الإتحاد الأوروبي كلًا من المعايير التي
( لأنه لا يريد فقط تعزيز المعايير، ولكنه أيضاً يروج للمعايير عبر specialووفقاً لمانرز، هذا الإتحاد متميز )

عملية معيارية تتميز بالمبادئ المشتركة والإستعداد لتجاهل مفاهيم "الدولة" أو "الدولتية"، وهذه المعايير عدّها 
أساسية وهي جزء من الممارسة الدستورية والقانونية في اوروبا منذ عقود عدة وتشمل: السلام، الحرية، 
الديمقراطية، حكم القانون، حقوق الإنسان، التضامن الاجتماعي، عدم التمييز، التنمية المستدامة والحكم 

 .(31)الصالح 
( بين "القوة المدنية" و"المعيارية" كان عبارة عن توليفة Mannersويبدو أنّ المزج الذي استخدمه )

للجمع بين تحولات تأريخية شهدتها اوروبا. فالمعايير والقيم كانت بالأساس متأصلة في نهج القوة المدنية التي 
براليين ييمكن إرجاعها جزئياً إلى الليبراليين الكلاسيكيين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وجزئياً إلى الل
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الأكثر توجهاً اجتماعياً في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وأن مصطلح "مدني" إرتبط في  
كثير من الأحيان بالسلوك غير العسكري البحت للسياسة الخارجية، كما ان المفهوم له شكل إقتصادي إرتبط 

ة محددة بدقة، والعمل سعي لتحقيق مصالح اقتصادية وطنيبتوجه الدولة التجارية التي تتميز سياستها الخارجية بال
. بمعنى آخر، إنّ المعيارية (35)على فعل الخير والمساهمة في تدابير حفظ السلام باستخدام "دفتر الشيكات" 

هي إنعكاس أو الوجه الآخر للمدنية بحكم أنّ المبادئ والقيم ارتبطت بشكل وثيق بالقوة المدنية الأخلاقية، 
 وروبا، حسب وجهة نظر )مانرز(، تجمع ما بين المعايير والتوجه المدني غير العسكري.  وأنّ أ

( هي أن التطورات التي لحقت بالعلاقات الدولية في التسعينيات Mannersن الحجة الرئيسية لـ)إ
قوة معيارية( كأدت إلى إعادة التفكير في مفاهيم القوى العسكرية والمدنية، وأنّ الإتحاد الأوروبي لا يعتمد )

على القوة العسكرية لوضع معايير السياسة الدولية، ولا حتى الإستخدام القسري للوسائل الاقتصادية المدنية 
التي تشكل جوهر قوة الاتحاد الأوروبي، بدلًا من ذلك، إن قوة التأثير التي يملكها تكمن في القيادة المعيارية 

   . (42)والإقناع 
وحجة منطقية للحديث عن أهمية تبني المعايير في السياسة الأوروبية،  ويبدو أنّ ما أعطى قوة

الإسهامات التي قدمتها نظريات العلاقات الدولية وتحديداً ما يتعلق بتفسيرها لأطر التعاون والتمايز بين اعضائه 
انت سبباً كفي إطار شكل من أشكال الحكم فوق وطني. إذ أوضحت هذه النظريات بجلاء أنّ المعايير والقيم  

في إقامة التعاون الاوروبي. ففي البداية، واجهت رواد المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية صعوبة جمة في كيفية 
تفسير هذا الجمع بين المصالح الوطنية الأنانية وتحقيق التكامل الأوروبي، على إعتبار أنّ الواقعية مأخوذة بفكرة 

رجية والأمنية للدول في إطار السيادة الوطنية وهو ما يعوق حكماً عملية التركيز المفرط على السياسة الخا
الإندماج التي تتطلب التنازل عن بعض مظاهر السيادة، ولعل التمييز الذي قدمه أستاذ العلاقات الدولية 

 ( بين السياسات "العالية" و"المنخفضة" يفترض أنّ يكون سبباً وجيهاً يحولHoffman-)ستانلي هوفمان 
بين الدول الأوروبية وتحقيق التعاون في مجال السياسة الخارجية والامنية، بحكم أن السياسة العليا، التي تشمل 
العلاقات الخارجية، هي تقليديًا من شؤون الدول ذات السيادة، التي تحجم بشدة عن تسليم السلطة إلى 

مثل هذه  عية التقليدية صعوبة في قبولمؤسسة فوق وطنية في مجال السياسة هذا. بمعنى آخر، وجدت الواق
 . (47)الدرجة العالية من التعاون المؤسسي بين الدول الأوروبية 
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(، Neorealismوفي محاولة لتفسير هذا التناقض، اعتبر البعض من رواد مدرسة الواقعية الجديدة )
دوره تحدده القوى هيكلياً، والذي بأنّ سلوك الدول هو نتيجة قوتها النسبية وموقعها في النظام الدولي الفوضوي 

( وفقاً CFSPالعظمى إلى حد كبير، وبالتالي، إن إنشاء السياسة الامنية والخارجية الأوروبية المشتركة )
للواقعيين الجدد كان يعكس رغبة الدول الأعضاء في العمل كموازن للولايات المتحدة، فضلاً عن محاولة لتحقيق 

 .(42) إطار هذا النظام الفوضوي وهو ما ينسجم بشكل عام مع نظرية ميزان القوىالتوازن بين بعضها البعض في
لكن وجهة النظر هذه لم يتفق معها آخرين، بل على العكس اعتبروا أن الإسهامات التي قدمتها 

( تُسهم بشكل أكبر Institutionalism and Constructivismالمدرستان المؤسساتية والبنائية )
ة ض بين التكامل الأوروبي والمصالح الوطنية. بالنسبة للمدرسة المؤسساتية، تستند الحجة الرئيسيفي ردم التعار 

لتفسير صعود التعاون الأمني حول كيفية تأثير المؤسسات الدولية على سلوك الدول، وأنّ الآليات المؤسسية 
وروبية مشتركة في صياغة سياسة أللإتحاد الأوروبي عملت على إضفاء الطابع الاجتماعي على نخبة المشاركين 

بشأن تلك القضايا، وهذا التركيز على التفاعل الاجتماعي ومزج المؤسسية والبنائية أسهم في إضفاء الطابع 
( لتغيير مصالح الدول communicative practicesالمؤسسي وخلق الظروف لممارسات التواصل )

 . (43)ال السياسة الخارجية القومية وبما يؤدي في النهاية إلى التعاون في مج
وضمن سياق قريب، يميل رواد "المدرسة البنائية" إلى إعطاء الأولوية للتفاعلات الاجتماعية والعوامل 
الفكرية. إذ يؤكد البنائيون على وجه الخصوص، على الدور الذي يلعبه الإتحاد الأوروبي في تبادل ونشر الأفكار 

 كة بين الدول الأعضاء والتفاعلات الاجتماعية بين صانعي السياسة فيوالمعايير والمعتقدات والقيم المشتر 
بروكسل، وهذا يعني ان النخب تتقارب في بروكسل بشكل تدريجي نحو تفاهمات مشتركة، وبالتالي إعادة تعريف 

يكون سمصالحهم وهوياتهم. وعلى حد رأي البنائيين، كلما زاد تعاون الدول الأوروبية عبر الاتحاد الأوروبي، 
. وان كانت الواقعية الكلاسيكية تنظر إلى النظام الدولي الفوضوي على أنه نظاماً (44)التعاون المستقبلي أسهل 

للمساعدة الذاتية، حيث تعتمد كل دولة على قدراتها الخاصة لتأمين مصالحها وذاتها، ينظر الليبراليين والبنائيين 
شتركة. ن والأمن الجماعي بين الدول في ظل تبني قيم ومعايير مإلى الفوضى باعتبارها حافزاً لتحقيق التعاو 

هكذا، أسهمت نظريات العلاقات الدولية في تقديم تفسير لأسباب التعاون الاوروبي وفي ذات الوقت أعطت 
 قوة معنوية لتبني هذه المعايير. 
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نظمة الداخلية نهيار الأأيضاً ما أعطى قوة مضافة لحجة المعايير، هي أنّ الحرب الباردة التي أنتهت با
في جميع أنحاء أوروبا الشرقية التي كان ينظر إلى أيديولوجيتها على أنها غير مستدامة، قد كشفت عن حقيقة 
ان الأنهيار كان في القيم والمعايير )الايديولوجيا الماركسية( بدلاً من القوة المادية، مقابل انتصار للإنموذج الغربي 

وبي ية(. وبالتالي، بدا أن نهاية الصراع يُمكن ان تعطي زخم أكبر لفهم أفضل لدور الاتحاد الأور )الليبرالية الديقراط
في السياسة العالمية من خلال التركيز على قوة الأفكار والمعايير بدلاً من القوة المادية، بعبارة أخرى دور )القوة 

 . (49)المعيارية( 
ن لسياسية والإتفاق على ترويجها، باتت جُزءاً رئيساً مولا مبالغة في القول أن المعايير والقيم ا

أصدرت المفوضية الأوروبية تقريراً  أعلنت فيه إن الاتحاد  2223الشخصية الدولية للإتحاد الاوروبي. ففي عام 
ة له يالأوروبي قد اتخذ "التعددية" خياراُ استراتيجياً، وبعد بضعة أشهر نشر الاتحاد الأوروبي أول استراتيجية أمن

(ESS – European Security strategy ورد فيها أن الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية للاتحاد ،)
. بمعنى، أن الاتحاد (46)الأوروبي هو تعزيز "التعددية" بشكل عام ودور الأمم المتحدة على وجه الخصوص 

 تعزيز التنمية نع السلام بالإضافة إلىالأوروبي أعلن عن التزامه بقوة الدفع الناعمة بالتعددية وحفظ السلام وص
( لتوقيع معاهدة روما، أشارت المستشارة 92الاجتماعية والبشرية. كذلك، في خطابها بمناسبة الذكرى الـ)

الألمانية )انجيلا ميركل( إلى هذه المعايير باعتبارها ما يميز قوة الإتحاد: "يجب أن نسأل من جديد: ما الذي 
ا هو جوهر هويتها، بالنسبة لي الجواب واضح: إن مصدر هوية أوروبا هو قيمنا الأساسية يجمع أوروبا ..... وم

المشتركة،،، هو ما يجعل أوروبا متماسكة .... كيف يمكننا الحفاظ على ما حققناه وتقويته وتعميقه حتى 
قوة  -ا ظم في قوتنيصمد أمام اختبار الخمسين عاماً القادمة،،، كما أعتقد، من خلال التركيز على ما هو أع

 . (41)الحرية" 
ولقد حرص الإتحاد على أن تكون عملية التكامل السلمي والتفاعل المكثف بين أعضائه بمثابة 

لصارم ا نموذج للدول الأخرى للتغلب على نزاعاتها، وهذا النهج كان يفرض على الإتحاد الأوروبي الإلتزام
الخارجي  أنّ إضفاء الطابعبالمساهمة في السلم والأمن الدوليين من خلال الوسائل الناعمة وغير العسكرية، و 

على القيم التي توجه العلاقات الداخلية للاتحاد مثل الحل السلمي للنزاع والتفاوض والديمقراطية وسيادة القانون 
(، Irenic Powerوع جديد من القوة التصالحية الفاضلة )ونشر حقوق الإنسان، تعني السعي إلى ممارسة ن

 .(41)وأن يكون الإتحاد الأوروبي متميزاً "في تكوين الأهداف والقيم وفي تكوين الأدوات السياسية المستخدمة 
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واضحاً أن الإتحاد الأوروبي مثلما يسعى إلى بناء صورة براقة عن نفسه، على هذا الأساس، بات 
 & Marshت تمييز نفسه عن قوى دولية أخرى بشكل إيجابي، وعلى حد قول )يحاول في ذات الوق
Mackenstein بات للإتحاد حضور عالمي كبير وصورة لطيفة في العلاقات الدولية بسبب تعددية"  )

الأطراف الورعة ونهجها التقليدي غير القسري في علاقاتها الخارجية. يتم تشجيع هذه الصورة من خلال 
تحاد الأوروبي التي تعكس بشكل متكرر مبادئه بالمقارنة مع القوى الرائدة الأخرى، لا سيما إجراءات الا

 . (45)الولايات المتحدة" 
سها الاوروبي التي يعك ( ان مصدر الهوية المعيارية للإتحادIan Manners -وقد إعتبر )يان مانرز 

في سياسته الخارجية تنبع من الاساس التاريخي لتشكيله. فبعد الحرب العالمية الثانية، كانت الدولة الأوروبية 
بحاجة إلى إقامة سلام مستدام وتجنب المزيد من الصراع، ولتحقيق هذا الهدف، تم الاتفاق على أنّ تعزيز 

د سي يتجاوز الدولة على أن تكون القواعد الدستورية لهذا الاتحاد الجديالسلام والحرية يتطلب إنشاء كيان سيا
بشكل رئيسي ممثلة في المبادئ العامة والقيم المشتركة التي يمكن لجميع الأعضاء الاتفاق على حتميتها مثل 

ها في نمبادئ الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وهي المبادئ التي تم تضمي
. وقد أدت هذه الديناميكيا إلى إنشاء نظام قانوني قائم على المعاهدات (92) 7513إعلان كوبنهاجن عام 

حيث تُحدد القواعد الدستورية هيكله الداخلي وهويته الدولية، ونظراً لأن هيكله السياسي مختلط باعتباره شكل 
الخارجي للاتحاد الأوروبي يعكس العناصر  من أشكال الحكم فوق الوطني والحكومة الدولية، بات الوضع

. لذلك، كانت القواعد والقيم والمبادئ العالمية التي (97))المعايير( المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء فيه 
 شكلت الأساس الدستوري للاتحاد، هي أيضاً الأساس الذي حدد شكل سياساته الخارجية.

بنى خلافها المعيارية من واقع إن الاتحاد الاوروبي لا يمكن له أنّ يت وفقاً لهذا المنظور، تنطلق فكرة الهوية
أو يجد ما يعاكسها، لسبب بسيط أن الاتحاد يمثل "نظام فوق الدولة الوطنية" ولا يمكن ان يتبنى سياسات 
تعكس دينامكيات وتطلعات القوة لعدم إمكانية خلق اتفاق بين أعضائه حول هذه الدينامكيات، وبالتالي 
فان القيم التي تم الاتفاق على أن تكون الاساس الدستوري للإتحاد هي ذاتها التي يتبناها في سياسته الخارجية. 
إنها ببساطة عملية توفيق بين هدفين: الوصول الى الحد الممكن من الاتفاق حول قضايا أمنية ودفاعية في 

ارجية لأن للترويج لهذه القيم كأساس لسياسته الخالسياسة الخارجية بما ينسجم مع القيم والمعايير، مع حماسة 
 هذا يمثل أقصى ما يمكن أن يحصل عليه من إجماع اعضائه في المجال الخارجي. 
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لى قوة ع وليس في الامر مجافاة للحقيقة القول أن الإتحاد الاوروبي، جزئياً لم يكن هدفه الإستحواذ
عسكرية جبارة تحت قيادة أوروبية موحدة، ليس لأن هذا الأمر بعيد المنال في ظل وجود وجهات نظر مختلفة 

، بل لأن بناء هذه وطنية فحسب –للدول الأعضاء حول كيفية المقاربة بين المصالح الوطنية والتفضيلات فوق 
تواضعة التي بذلها ل تعزيزها بكونه قوة مدنية. فالجهود المالقوة العسكرية سيُفقد الإتحاد صورته الجذابة التي يحاو 

في عقد التسعينيات في المجال العسكري، لم تخلوا من النقد الشديد إلى الحد الذي وُصفت فيه بانها محالة 
( وأن نتائجها ستكون سلبية لأنها "ستُضعف الصورة Militarizing the EU-)لعسكرة الاتحاد الأوروبي

 . (92)تحاد الأوروبي المتمثلة في امتلاك هوية دولية مدنية" المميزة للا
على هذا الأساس، يبدو أن تبني أوروبا للقوة المعيارية، كأحد الأسباب وليس سبباً رئيساً، بدا وكأنه 
محاولة للتعويض عن الفشل في الوصول الى قوة تقليدية موحدة من خلال طرح البديل الناعم ولإخفاء الخلل 

ابهما الدراسي خلص إليه الباحثان )هيل وسميث( في كتالمؤسساتي الذي يمنع قيام قوة حقيقية، ومثلما الهيكلي 
، إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يواجه معضلة في سياسته 2229"العلاقات الدولية والاتحاد الأوروبي"، الصادر عام 

قاً للتعريفات التقليدية ولة تطوير قدراته وفالخارجية بسبب من محاولته للتوفيق بين هدفين متعاكسين، لأن:"محا
التي أصبحت أوروبا تمثلها في علاقاتها  للقوة، وبالأخص في الجانب العسكري، قد يهُدد القيم )الأرينية(

 . (93)الدولية، ويعرضها للخطر" 
 تحاد الأوروبي.على المركز الدولي للإ المبحث الثالث: أثر القوة المعيارية في السياسة الخارجية وإنعكاسها

( كتاباً يدور حول عجز أوروبا الواضح عن التعامل Zielonka-، نشر )زيلونكا 7551في عام 
والتصرف مع بيئة دولية معقدة، متسائلًا لماذا يفشل الاتحاد في وضع سياسة خارجية وأمنية مشتركة قابلة 

وروبي  وروبي لا يشمل الاقتصاد والتجارة حيث يظهر الاتحاد الأللتطبيق، ليستنتج في النهاية أنّ الشلل الأ
كفاعل ديناميكي وقوي، لكن الشلل ينطبق على شؤون السياسة والدبلوماسية والامن وأن هناك خمسة 
تفسيرات متميزة للشلل الأوروبي هي: الاختلاف حول سياسات القوة التقليدية، تأكيد المصالح الوطنية، 

 .(94)ية المضللة، أزمة الديمقراطية الحديثة، والارتباك المفاهيمي ما بعد الحرب الباردة التصاميم المؤسس
ورغم وجهة النظر هذه، والشلل الجزئي الذي يخيم على المستويات التي ذكرها، ما زال ينُظر إلى 

ب التعاون بين بالإتحاد الأوروبي على أنه إجابة مناسبة للتحديات الجديدة لنظام ما بعد الحرب الباردة بس
أعضائه والمؤسسات المشتركة التي أنشأها لتعزيز أطر التفاعل وسعيه من أجل اتباع نهج متعددة الأطراف في 
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السياسة الدولية، بما يعني طرحه لنموذج يُمكن تبنيه في حل المعضلات والازمات السياسية. ولكن مع ذلك، 
مفاهيم في نظام دولي ما زالت تحكمه سياسات القوة التقليدية و تبدو القوة المعيارية لوحدها عاجزة عن أنّ تسود 

الصراع، وهذا على ما يبدو يُسبب إرباكاً للخبراء في محاولاتهم لتقييم دور وموقع الإتحاد في السياسة العالمية في 
 ظل إلتزامه "القيمي والأخلاقي" بمفاهيم )القوة المعيارية(؟ 

كتابه )الفردوس والقوة(، إن أوروبا قد تجاوزت القوة ( في  Kagan-لقد جادل )روبرت كاغان
)السلطة( إلى عالم قائم بذاته من القوانين والقواعد والمفاوضات، وهي تعيش اليوم في عالم "كانطي" من خلال 
إيمانها بـ)السلام الأبدي(، بينما الأمريكيون "الغارقون في التاريخ" يتأخرون في "عالم هوبزي" غير مؤكد، حيث 

. ورغم أنّ الكاتب يحمل (99)لقواعد والقوانين غير موثوقة والوسيلة الوحيدة للأمن "قوة عسكرية" لا مثيل لها ا
على أوروبا "مثاليتها الزائدة" وتجاهلها لحقائق عالم اليوم، إلا أنّ هذا لا يحكم قطعاً أنّ أوروبا لا تبحث عن 

الم قوتها  قادرة على عرضها بذات الحزم الذي تقُدم فيه للعالقوة التقليدية بقدر ما أنها بنيويًا وهيكلياً غير
المعيارية، وعلى حد قول )نيكولايديز( "لدى الأوروبيين مشكلة مع القوة. إنهم يهتمون بها ولكنهم غير قادرين 

 .(96))بشكل فردي( أو مترددون )بشكل جماعي( في عرضها بشكل صريح" 
السابقة التي بذلها الإتحاد الأوروبي في إطار بناء قوة من جانب آخر، لا يمكن أنّ نضع الجهود 

وإن بدت  حتىعسكرية مستقلة، وإن كانت بطيئة، إلا ضمن وجود رغبة حقيقية في إمتلاك قوة دفاعية 
السياسة الخارجية والأمنية المشتركة والتطور اللاحق لسياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة باعتبارهما تقويض 

فهوم القوة المدنية في أوروبا، ما يعني أنّ هناك بعض الشك يحوم حول تصور أن  الأثر الذي تُحدثته محتمل لم
 لأوروبا سيكون أكبر من أثر إمتلاكها لقوة عسكرية، على الأقل ضمن المدى الزمني القريب. القوة المعيارية 

سيرات نظرية اسات الأوروبية من خلال الإفادة من تفإبتداءاً، يُمكن النظر إلى تأثير القوة المعيارية والمدنية للسي
(، وإن كان الامر ليس موضع إتفاق بين الدراسين، فعلى حد رأي )كريستيان Role Theoryالدور )

( "رغم أن نهج نظرية الدور يؤكد على تمايز القوة المدنية في أوروبا، إلا أنه ما Burckhardt -بوركهارت 
. وهذا (91)هذه النظرية على أن تزودنا بتفسير لشخصية القوة المدنية في أوروبا" زال من المشكوك فيه قدرة 

الشك طرحه )بوركهارت( على شكل تساؤل بصيغة: هل أن الدور الذي يمارسه الإتحاد يعكس فعلاً خصائص 
ور الاتحاد الداخل، بل أنّ دالقوة المدنية التي يدعيها؟ هذا الشك لم يكن مرده أن اوروبا ليست قوة مدنية في 
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سقة، بمرور الخارجية متالأوروبي في الخارج كقوة مدنية لا يبدو واضحاً لإن هذا يتطلب أن تكون سياسته 
 الوقت وفي جميع القضايا، مع مفهوم القوة المدنية. 

ن المشكلة متعلقة كويمكن أن نجد تفسيراً منطقياً لهذه الشكوك عبر النظر في حقيقة أنه في بعض الأحيان، لم ت
بغياب الإتساق في السياسة الخارجية المدنية، بل أنّ الإتحاد الأوروبي تعامل مع بعض القضايا، وتحت ضغط 
الواقعية والمصالح بطريقة كان فيها الحفاظ على النظام موقع الصدارة على القيم والمبادئ، ما يعني أن القوة 

لراهن. ت أرغمتها على التعامل بطريقة براغماتية مع متغيرات الوضع االمعيارية للإتحاد الاوروبي واجهت تحديا
( يعُطي الإنطباع انه 2277على سبيل المثال، إن تدقيق تعامل الإتحاد الأوروبي مع )إنتفاضات الربيع العربي 

ة يقدم نفسه كطرف يتصرف بمستوى أقل من ثقله، قانعاً بإصلاحات طفيفة نحو سيادة القانون، ويعطي أولو 
لتحرير الاقتصاد وإحراز التقدم التكنوقراطيي، بدلًا من التركيز على التنمية السياسية والاقتصادية الجوهرية. 
وبشكل مختصر "تدعو سياسة الجوار الأوروبي إلى الإصلاحات السياسية وتحسين الحريات السياسية الأساسية، 

   .(91)"الأهداف والأدوات في إطار إقليميلكنها لا ترقى إلى وضع نهج جديد واسع النطاق يربط بين 
لقد كانت للإنتفاضات العربية تأثير لا ينكر على الفاعلين الدوليين، تحديداً الإتحاد الأوروبي 

لفاعلة بخطورة زعزعة استقرار الأطراف ا إذ وضعتهما أمام تحدٍ يتمثل بضرورة الإعترافوالولايات المتحدة، 
الإقليمية الهامة المؤيدة للوضع الراهن، مثلما أفهمتهم هذه الإنتفاضات إن مرحلة نماذج الإصلاح بقيادة غربية 
من أعلى إلى أسفل في العالم العربي قد شارفت على نهايتها. في هذه الحالات، تغلبت اعتبارات السياسة 

المعيارية نفسها، سيما مع ترسخ الإفتراض، وإن كان غير مرغوب أوروبياً، أن الأنظمة الواقعية على القيم 
الاستبدادية ستكون مستدامة من الناحية السياسية على المدى الطويل في ظل وجود إتقسام مجتمعي يستحيل 

ة التناقض بين كان هذا يعني إنه في مواجه. (95) معه أن تمثل هذه المجتمعات أي نوع من المعارضة القوية
الديمقراطية والمصالح الأمنية في المنطقة، يُصبح من المسموح به لهذه الأخيرة أن تطغى على الأولى حيثما كان 
هناك تعارض بين الاثنتين، ومن وجهة نظر أوروبية، لم يكن في الأمر خذلان للقيم بقدر ما هو صعوبة تطبيقها 

 بين النظام والفوضى.وأنّ الأمر متعلق بالأختيار العقلاني ما 
إذ قد تبدو أهداف الإتحاد الأوروبي المعيارية، التي يعُلن تمسكه بها، متلائمة أخلاقياً وقيمياً مع 
بعضها لكن الواقع يشي أنهّ من الصعب تحقيقها كحزمة واحدة. إنّ أهدافاً مثل: تعزيز التعاون الإقليمي، 

اً والديمقراطية، والتنمية المستدامة وما إلى ذلك، تبدو أهداف والاعتماد الاقتصادي المتبادل، وحقوق الإنسان،
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جذابة ولا تدعم بعضها بعضاً فحسب، بل تُسهم أيضاً في منع النزاعات ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة 
يضة اوالهجرة غير الشرعية وما إلى ذلك. والإتحاد الأوروبي خِطابياً، لا يبدو على إستعداد لإجراء نوع من المق

بين النظام والعدالة، لكن في الممارسة العملية، الأمر ليس بهذه البساطة، لأنهّ دائماً تبرز مشكلة التوفيق بين 
هذه الأهداف في حال ظهور تعارض بينهما، ما يحتم الإختيار الصعب: أيهما يجب أن يأتي أولًا؟ إعادة 

 وإن كانت الحزمة مرغوبة ككل، إلا أنّ الواقع الإعمار أم نشر الديمقراطية أم ملاحقة مجرمي الحرب؟ حتى
يفرض عليه المفاضلة بين خيارات تخصيص التمويل والموارد الدبلوماسية. مثال على ذلك، الإتجاه السائد لدى 
الإتحاد هو إعطاء الأولوية لمكافحة الجريمة الدولية )خاصة الإرهاب الدولي والهجرة غير الشرعية( على السعي 

 اف بيئية مثل تعزيز الديمقراطية أو حقوق الإنسان، على الأقل في المدى القصير. لتحقيق أهد
مثال آخر يمكن أنّ نسوقه في إطار التعامل البراغماتي مع بعض الأهداف والمتعلق بالموقف من 

كن ل مشروعية إستخدام القوة. إذ يصر الأوروبيون على أنّ مجلس الأمن هو المصدر النهائي للشرعية الدولية،
( سنجد موقفاً يعكس 2223( وحرب العراق )7555عند المقارنة بين موقف الأوروبيين في حرب كوسوفو )

تناقض صارخ حول مصدر الشرعية التي يمثلها مجلس الأمن، إذ لا يتم قبوله كمصدر وحيد للشرعية الدولية 
( بأن تسعى 2223روبا عام )دائماً لأنه في حالات معينة يتعارض الأمر مع مصالحهم. فعندما طلبت أو 

الولايات المتحدة للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لحرب العراق، وربما لجميع الحروب المستقبلية، كان 
الطلب بمثابة اقتراح ثوري، لكن في واقعة سبقتها، حرب كوسوفو، كان الأوروبيون هم من ذهب، إلى جانب 

  على موافقة مجلس الأمن في إضفاء الشرعية، على إعتبار أن الحرب الولايات المتحدة، إلى الحرب دون الحصول
كانت مشروعة وأن لديهم مسؤولية أخلاقية معينة لمنع إبادة جماعية أخرى في القارة، و"هذه المسؤولية الاخلاقية 

 Joschka-تمنحهم ترخيص خاص للذهاب إلى الحرب لوقفها"، على حد تعبير )يوشكا فيشر 
Fischer) (62)،  وكان واضحاً أنه في هذه الحالة، تغلب 7555أحد أقوى مؤيدي الحرب في عام .

 التاريخ والأخلاق على المبادئ التقليدية لسيادة الدولة وعدم التدخل. 
وحتى عندما حذر )هنري كيسنجر( من أن "التخلي المفاجئ عن مفهوم السيادة الوطنية" يهُدد 

لنظام ، سواء كانت قانونية أو غير ذلك، رفض العديد من الأوروبيين هذه بفك إرتباط العالم بأي فكرة عن ا
الشكوى في ذلك الوقت، أي قبل أربع سنوات فقط من حرب العراق التي عارضوها بشدة، لأنهم لم يكونو 

لمبادئ اأبداً يعتقدون أنّ الشرعية الدولية تقع حصرياً بيد مجلس الأمن، أو في ميثاق الأمم المتحدة، أو حتى في 
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. بشكل (67)التقليدية للقانون الدولي، وبدلاً من ذلك، آمنوا بشرعية قيمهم الأخلاقية المشتركة لما بعد الحداثة 
مختصر، وحسب اعتقادهم، ربما كانت هذه الحالة التي تصرفوا بها بعيداً عن مجلس الأمن تتسق فيها فكرة 

ة دون الحاجة الى التضحية بإحداهما على حساب الحفاظ على النظام وتجنب الفوضى مع القيم الأخلاقي
 الاخرى. 

وبالعودة إلى نظرية الدور وكيف تسمح بتفسير دور الاتحاد الأوروبي على المستوى الخارجي، نجد أن 
( ببناء نفسه في Actorهذه النظرية التي تقوم على فكرة الإدراك للذات ولتوقعات الآخرين تسمح للفاعل )

الساحة الدولية من خلال أخذ توقعات الفاعلين الآخرين في الاعتبار بشكل منهجي، بمعنى أنّ قوة المكانة 
التي تحققها )الذات( تعتمد، إلى حد كبير، على رؤية الغرباء )الآخرين( لهذه المكانة وأهميتها، وهذا هو الذي 

قيق استيعاب د الأوروبي، نجد أن تركيزه على القيم والمعايير يراد به تحيخلق هوية محددة. وفيما يتعلق بدور الاتحا
الإدراك الذاتي وأيضاً إستيعابًا لتوقعات "الآخرين" الإيجابية عنه، فتوقعات الدور من قبل الآخرين تؤثر على 

ون سلوكاً معيناً عسلوك الدولة كونهم يربطون المعايير مع التوقعات، بمعنى أن )الآخرين( في مواقف محددة يتوق
من طرف دولي ينسجم مع المعايير التي يتبناها ذاك الطرف، وهو ما يؤدي إلى الافتراض المركزي بأن "آراء 

 . (62)الآخرين بشأن الاتحاد الأوروبي تُساعد في تشكيل الهوية وإعطاء قوة للدور الذي يؤديه" 
ير في إحداث به الدولة يسُهم إلى حد كب وأهمية توقعات الآخرين في التأثير على الدور الذي تضطلع

لى تغيير، وبما أنّ الإتحاد الاوروبي يعتبر نفسه قوة )مدنية معيارية(، ترُيد التأثير على مجرى التاريخ، فهو يطمح إ
أنّ تكون توقعات الآخرين عنه إيجابية، ولهذا السبب عندما يطرح مفهوم القوة المدنية، وإن كانت تنطوي على 

( أي القوة باعتبارها "إكراه" سيما Weberianلسلطة، إلا أنه لا يطرحها وفقاً للمفهوم الفيبري )ممارسة ا
ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية، بل أنّ القوة المدنية، بشكل كبير، تعتمد من حيث المبدأ على ما أسماه 

(، Third Dimensional Power–( بـ)القوة ثلاثية الأبعاد Steven Lukes - )ستيفن لوكيس
وهي نوع القوة التي تمنع الصراعات من أن تكون مسألة مُدرجة على جدول الأعمال، وتُمارس من أجل التأثير 

. وإن كانت القوة القسرية تحاول حمل الآخرين على فعل (63)على تصورات الدول الأخرى لمصالحها الذاتية 
ك، إلى حملهم على الرغبة في فعل ما لا يريدون لولا ذلما لا يفعلونه لولا ذلك، فإن "القوة المدنية" تهدف 

( عن "القوة الناعمة". فعلى النقيض من  Nye-بمعنى إن ممارسة القوة المدنية متصلة بمفهوم )جوزيف ناي
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التركيز الواقعي على القوة كمصادر صلبة، تستهوي الاوربيين فكرة القوة حسب فهم )ناي( لها، بأنها القوة التي 
 .(64)(، والتي تكون أكثر فاعلية إذا تم تطبيقها بدون إكراه Outcomesل النتائج )تدور حو 

إنّ القوة "المعيارية" الأوروبية تميز نفسها من خلال ترسانتها الواسعة من السياسات غير العسكرية، 
ت البيئية الامثل العلاقات التجارية الخارجية، التنمية والمساعدات الإنسانية، المبادرات الدولية في المج

والاجتماعية. وغالباً ما يتم التأكيد على فاعلية الدور الاوروبي من خلال الأدوات الخارجية غير التقليدية، 
وبصرف النظر عما إذا كانت أوروبا تعتمد على أدوات السياسة الخارجية المدنية هذه بدافع الضرورة أو نابعاً 

لأساس أو الخارجية التقليدية وإحلال القوة المدنية باعتبارها القوة ا من بذلها لمحاولة حقيقية لتغيير السياسات
 .(69)ما ينبغي ان تكون عليه، هناك إجماع على أنها تشكل الملامح الرئيسية لقوة اوروبا "المدنية" في الخارج 

قارنة بتدابير موعلى الرغم من وجهة النظر التي تعتقد أن تأثير الوسائل المدنية للقوة لا يمكن تحسسها 
السياسة الخارجية التقليدية، ويتم التقليل من شأنها بشكل عام في أبحاث تحليل السياسة الخارجية الواقعية 

(، إلا ان وجهة نظر معارضة تعتبر هذه الوسائل المدنية مصدر التأثير الدولي الأكبر للاتحاد الأوروبي. مثلاً 66)
ة أمنية "صارمة"، وإنتقد الوصف الشائع للاتحاد الأوروبي بأنه شكك )مورافيسك( في حاجة الاتحاد لسياس

"عملاق اقتصادي لكنه قزم سياسي"، واعتبر هذا التوصيف مُضلل، وان الأوروبيون "يمارسون بالفعل قوة فعالة 
 على السلام والحرب مثل قوة الولايات المتحدة، لكنهم يفعلون ذلك بهدوء، من خلال "القوة المدنية"، هذا لا

يكمن في نشر القوات المسلحة أو المفجرين، بل في الترويج الهادئ للديمقراطية والتنمية من خلال التجارة 
 . (61)والمساعدات الخارجية وحفظ السلام" 

بالإضافة إلى هذه الوسائل "الناعمة" للقوة، فإن "القوة المعيارية" تميز نفسها أيضاً من خلال الطريقة 
الدولية. على الرغم من أن القوة المدنية تستخدم العصا، على سبيل المثال من خلال  التي تمارس بها قوتها

، وهذا يعني تفضيل الحوافز (61)العقوبات الاقتصادية أو الدبلوماسية، إلا أنها تفضل عموماً استخدام "الجزرة" 
ذ أشارت الشؤون الدولية. إمن خلال مساعدات التنمية، والوصول إلى الأسواق، والحوار السياسي، والإقناع في 

أبحاث )كارين سميث( إلى أن "ما يميز هوية الاتحاد الأوروبي كقوة ناعمة معيارية هي الطريقة التي يتبعها لتحقيق 
 .(65)أهدافه، بالاعتماد على الإقناع والحوافز الإيجابية بدلاً من إستخدام الإكراه لتحقيق تلك الأهداف" 

 تبدو فريدة من نوعها، للسياسة الخارجية الأوروبية هي الوعد بالعضوية ولعل أقوى أداة ناعمة، والتي
في الإتحاد الأوروبي، وهذه العضوية التي تمنح وصولاً أكبر وغير مقيد إلى السوق الأوروبية الواسعة تخلق زخماً لا 
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ينيات عقد التسعيقاوم لإجراء الإصلاح السياسي والاقتصادي لدى الدول الطامحة بالإنضمام. مثلًا خلال 
من القرن الماضي، خسرت الحكومات الفاسدة والمتعصبة عرقياً في بلدان )رومانيا، بلغاريا، سلوفاكيا، كرواتيا 
وصربيا( الانتخابات أمام التحالفات الديمقراطية المؤمنة بالسوق على أساس الوعد بالعضوية النهائية في الاتحاد 

 عمة في سلوك الآخرين يمكن أن نلاحظه من خلال التغييرات الإيجابية التيالأوروبي. وأن تأثير هذه القوة النا
لحقت بكل من )صربيا والجبل الأسود( بعد أن أعلن المفوض الأعلى للسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي آنذاك 

سية والإقتصادية ا)خافيير سولانا( بأنه لن يتم النظر في عضويتهما إلا إذا تقدمتا معا وأجريتا الإصلاحات السي
 . (12)المطلوبة 

أوروبا الوسطى  تشريعات العنف المنزلي فيمثال آخر على التأثير الناعم للقوة المعيارية الأوروبية، هي 
والشرقية ما بعد الشيوعية. إذ أثرت معايير حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية على سياسات العنف المنزلي في 

رقية لتغييرات القانونية المتعلقة بالعنف المنزلي في جميع دول أوروبا الوسطى والشتلك البلدان، وتشهد قائمة ا
، على حقيقة أن المنظمات غير الحكومية استخدمت بنجاح صورة 2224الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعام 

ين الجنسين، كما أن بالإتحاد الأوروبي كرمز لحقوق الإنسان والديمقراطية لتعزيز مطالباتها المتعلقة بالمساواة 
الاتحاد الأوروبي مارس بعض الضغط على الدول الأعضاء والدول المرشحة، للتعامل بشكل أكثر فاعلية مع 

  . (17)العنف المنزلي وإعتبار العنف ضد المرأة كقضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان 
رت  الأوروبية، لفت الأنظار إليها )روبوثمة مسألة أخرى متعلقة بتأثير لا ينُكر للقوة الناعمة 

في كتابه )تحطم الامم(، إذ جادل )كوبر( أن قوتين ثوريتين تعملان على تغيير العلاقات الدولية:  كوبر(
إنهيار إحتكار الدولة المطلق للعنف، والذي تبدا بشكل واضح من خلال ظهور كيانات خارج إطار الدولة 

 والمنظمات الإرهابية التي تعمل على مستوى عالمي، وصعود نظام مستقر وسلمي تمثلت بالمجموعات المتطرفة
في أوروبا لا يقوم على أساس ميزان القوى أو سيادة الدول المستقلة. ضمن هذا المخطط، يتم تقويض نظام 

وعالم ما  ثةداقبل أوروبا ما بعد الحويستفاليا التقليدي للدول القومية وسياسات القوة من كلا الجانبين، من 
 . (12)قبل الحداثة من الدول الفاشلة وفوضى ما بعد الإمبراطورية 

وحسب رأيه، أحدثت أوروبا تغييراً في العلاقات الدولية بسبب قوتها الناعمة باعتبار أنّ مشروع 
التكامل الاوروبي يمثل رمزاً لنظام ما بعد الحداثة، وفي ذات الوقت تعمل على توظيف هذه القوة كنهج في 

المهيمن والسيطرة  التهديدات هي نهج التعامل مع هذه التغييرات الثورية. فإن كانت المقاربة الأمريكية لمثل هذه
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هدِدِة، يهدف المجتمع الأوروبي 
ُ
من خلال القوة العسكرية، إذا لزم الأمر، على السياسات الخارجية للدول الم
هدِدِة في محيطها بطرق سلمية. 

ُ
 إلى التوسع إلى الخارج لامتصاص المجتمعات الم

دام هذه يم والمعايير في سياسته الخارجية وإستخوبشكل عام، يبدو أنّ ترويج الإتحاد الاوروبي للق
المعايير في وضع أجندة لجدول أعماله قد أسهم إلى حد كبير في رسم صورة عنه باعتباره "القوة الدولية ذات 

"على ( ذات مرة Financial Times(. إذ كتبت صحيفة )Branding Powerالعلامة المميزة" )
د  إنموذجاً اجتماعياً وسياسياً تُحسد عليه في معظم أنحاء العالم: دخل الفر الرغم من كل مشاكلها، تمتلك أوروبا

أضعاف المستوى الذي نشاهده في الصين. ويمكن أنّ يكون الإتحاد فعالًا بجد في القيام بأشياء  72لا يزال 
اد وصف "القوة صغيرة تتعلق بالسياسة الخارجية، ولا سيما في جواره الجغرافي، ولا غرابة أن يطلق على الإتح

وأيضاً على حد تعبير )مورافيسك( "بعد نصف قرن من ، (13)المعيارية" طالما ان الآخرين ينظرون اليه كقدوة 
الآن، قد ينظر المؤرخون إلى حقبة ما بعد الحرب الباردة ويخلصون إلى أنّ الإنجازات الهادئة لأوروبا ساهمت 

 .(14)ستوى الذي فعلته الهيمنة العسكرية الأمريكية بقدر كبير في تحقيق السلام العالمي بذات الم
لا أنها الاوروبي، إ ومع ذلك، مثلما باتت )المعيارية( عنصر جذب ورسمت صورة براقة عن الإتحاد

على ما يبدو حطت من قوته بالمقارنة مع دول كبرى، وفقاً لمعايير القوة التقليدية. إن اختيار المعالم القتالية 
وتجنب المخاطرة وعدم الإنخراط المكثف في الازمات الدولية وإستمرار الاعتماد على الولايات المتحدة يعكس 

مسك ها هذا الاتحاد، ما يدفع إلى الإستنتاج أنّ مفهوم القوة المعيارية الذي يتالى حد بعيد نوع القوة التي يظُهر 
(، World Sort of Powerبه الإتحاد الاوروبي قد القى بتأثيره على تصنيفه ضمن مركز القوة العالمي )

ى حد رأي لوربما أنّ الطبيعة التكوينية للإتحاد قد تعُيق تحوله إلى قوة عظمى وفق التوصيف التقليدي، وع
، كان قد أراد بذلك التأكيد على أنّ (19))زيلونكا( عندما وصف أوروبا بـ)إمبراطورية قرون وسطى جديدة( 

الإتحاد الأوروبي لا يشبه أي دولة عظمى في نظام )ويستفاليا(، فهو يتميز "بنظام حكم متعدد المراكز، 
ذهل، وحدود غامضة، وسيادة مقسمة"، وسلطات قضائية متعددة ومتداخلة، وإختلاف ثقافي واقتصادي م

 وهذا التوصيف يدفعنا للتساؤل: هل أسهم نظام الحكم هذا بجعل أوروبا أكثر أم أقل قوة؟ 
قد تبدو الاجابة صعبة في ظل وجود مراكز فكرية متعددة من حيث رؤيتها لمفهوم القوة، فأنصار 

طوير بة للحفاظ على المصالح الوطنية، وحتى مع تالمدرسة الواقعية الكلاسيكية ما زالوا يؤمنون بالقوة الصل
الإتحاد الاوروبي لوسائل تأثير ناعمة في السياسة العالمية تبدو الحاجة للقوة العسكرية مطلوبة في ظل نظام يتغير 
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نحو العودة إلى سياسات القوة والتنافس الشديد في سباق التسلح. فحتى عندما طغت على السياسة الدولية 
ن السياسي، بقي هناك هامش واسع للحديث ع –اع الاقتصادي كبديل عن الصراع الأيديولوجي فكرة الصر 

أهمية القوة العسكرية. إذ كتب )جوزيف ناي( قبل إنهيار الإتحاد السوفيتي بعام "هناك ما يمكن أن نطلق عليه 
،  7549ارية منذ عام تراتيجيتها كدولة تجبـ)المرحلة اليابانية( في السياسة العالمية. من المؤكد أن أداء اليابان في اس

كان أفضل بكثير مما فعلت مع استراتيجيتها العسكرية لإنشاء مجال رخاء مشترك أكبر في شرق آسيا، لكن 
من ناحية أخرى، يعتمد أمن اليابان فيما يتعلق بجيرانها العسكريين الكبار وسلامة طرقها البحرية بشكل كبير 

حتى وأن تضاءلت هذه المشاكل فإنها لن تختفي مع نهاية الحرب الباردة. لا ينبغي على الحماية الأمريكية. 
للمرء أن يقفز بسرعة كبيرة إلى استنتاج مفاده أن جميع الاتجاهات تفضل القوة الاقتصادية أو دول مثل 

 . (16)"اليابان
ين أنفسهم الأوربيولم يكن الأميركيين وحدهم من نظر لضرورة القوة العسكرية بهذا الشكل، بل أن 

 -اعتبروا أوروبا، رغم معاييرها وقوتها الناعمة، ليست من ضمن القوى العظمى. فحسب وجهة نظر )شيرم 
Schirm)نّ النهج الذي تبنته أوروبا تقليدياً والمتمثل ببناء جهود الوساطة الخاصة بها والقائم على الاعتراف، إ 

لتطبيق إلى حد بعيد مع وصف )القوة المتوسطة( وهو أكثر قابلية ل بالاعتماد المتبادل وليس فرض القوة، ينسجم
من النهج الذي يطور فيه الإتحاد الأوروبي نقاط القوة العسكرية أو السياسة الدفاعية التقليدية لأنه "يعكس 

 . (11)طبيعة الاتحاد كمنظمة تعزز الاستقرار والثروة من خلال إدارة الاعتماد المتبادل" 
( إن أوروبا يُمكن عدها "قوة متوسطة"  Laatikainen-نوال، يرى )لاتيكينين وعلى ذات الم

كتمييز عن القوى العظمى والدول الصغرى من ناحية السياسات التي تتبناها، على إعتبار أن الدبلوماسية التي 
نزاعات والنفور من ليعتمدها الإتحاد الاوروبي والتي تركز على القيم والمبادئ والتعددية والتعاون الدولي وحل ا

القوة والتزامهم بمفهوم القوة المدنية أو المعيارية كهوية اوروبية، يتماشى إلى حد كبير مع ممارسات القوى 
 . (11)الوسطى

( اللذان جادلا أنّ سلوكيات الإتحاد Schirm( و)Laatikainenوعلى عكس حجج )
موقفاً مناقضاً لما ذكره الآخرين بالتأكيد ( Toje-توجي الاوروبي تجعله في مصاف القوى المتوسطة، إتخذ )

( تحليلاً للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية Tojeرى )على أن أوروبا "قوة صغرى" وليس "متوسطة". إذ أج
خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واستنتج أنه رغم وجود مساحة سياسية لمزيد من مشاركة 
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في الأمن الأوروبي، إلا أن الإتحاد لم يكن قادراً على، أو راغباً بلعب جميع الأدوار بنفس الدرجة الاتحاد الأوروبي 
 والدفاعية حيث فشلت محاولاتمن الإنجاز. وجادل )توجي(، أنّ هناك مخاوف خاصة بشأن الأبعاد الأمنية 

ات، جنباً إلى جنب مع هذه الاتجاهتجميع الموارد وتشكيل توافق سياسي في تحقيق النتائج المتوقعة، ترافقت 
التحولات في أنماط القوة العالمية الذي أفضى إلى تحول في التفكير الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي، حيث تم 

( تجاه القوى Hedgingتقليص طموحاته في التحول إلى قوة عظمى وإستبدلها بميل نحو التحوط )
 .(15)الصاعدة

ه رغم دخول الإتحاد الأوروبي إلى عالم سياسات القوة ( فيه أنّ Tojeوفي مقال لاحق لكتابه، بَين )
، وتكراره الطموح في أن يصبح قوة 7557( عام CFSPمن خلال إنشاء سياسة خارجية وأمنية مشتركة )

عظمى، إلا أن الإتحاد فشل في كثير من الأحيان في تحقيق أهداف السياسة المعلنة. بل على العكس، إنّ 
الاتحاد الأوروبي المتمثلة في محاولات بناء القدرات للتدخل العسكري، تتماثل إلى حد كبير مع أنماط سلوك 

أنماط سلوك القوى الصغرى. وبالتالي، فإن الاتحاد الأوروبي أكثر قابلية للمقارنة مع القوى الصغيرة الأخرى 
مفهوم القوة  إنّ ، وعلى حد رأيه، "(12)مثل السويد أو الأرجنتين بدلاً من القوى الكبرى مثل الصين أو روسيا 

الصغيرة هو مقياس أكثر ملاءمة واتزانًا للإتحاد الأوروبي، وإنّ منظور القوة الصغيرة يجسد الذوق المتميز 
( للإتحاد الأوروبي، أي الاهتمام الشديد والقلق بشأن النظام الدولي الذي يعتبره مليئاً بالتهديدات CSDPلـ)

. وعلى ما يبدو أن رأيهّ في تقييم الوزن (17)فعل أي شيء حيال هذه التهديدات"  والقدرة المحدودة على
السياسي الدولي للإتحاد الأوروبي إنما يعزى إلى أنماط سلوك القوة الناعمة التي يتبناها، والتي تحظى بأكبر إتفاق 

 . عدد الأقطاببين الأعضاء، في مواجهة التناقضات المرتبطة بالوجود والقدرات في نظام دولي مت
 الخاتمة

من الواضح أن طبيعة التكوين التأريخي للإتحاد الأوروبي أسهمت بشكل أساسي في بناء التوجه 
السياسي القائم على إحترام القيم والمعايير والمبادئ باعتبار أنها حققت إجماعاً داخلياً وتم تضمينها دستورياً 

داخلياً،  عوب الاوروبية، وبالتالي أن هذه القيم مثلما حققت إتفاقاً وقانونياً وباتت جزء من الممارسة اليومية للش
أعتقد الأعضاء، أنهّ بالإمكان أن تحقق إجماع حول إستخدامها وتوظيفها من قبل المفوضية الأوروبية كمرتكز 

قيقة أن حفي السياسة الخارجية. لكن التركيز على أهمية القيم في السياسة الخارجية، إلا ان الواقع يكشف عن 
الإتحاد الأوروبي لا يبدي تمسكاً مثالياً بالسياسة المعيارية في التعامل مع القضايا العالمية بشكل مطلق، ولا 
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( لأن تأخذ دوراُ مركزيُا في سياسته، بل يحاول المناورة بين الإثنين Realpolitikيفسح المجال للواقعية )
( والنظام Interests(، المصالح )Valuesلبات: القيم )وتقديم إحداهما على الاخرى وفق ما تقتضيه متط

(Order.) 
وهذا يعني أنّ الإتحاد الاوروبي يظُهر حرصاً على تبني المعايير متى تتيح له الظروف إستخدامها دون 
التعرض لعواقب سياسية مكلفة، كما أنه يمكن له التعامل ببراغماتية مع بعض القضايا التي يقدم فيها متطلبات 

من على اعتبارات الحقوق والحريات. ولعل المسألة أعلاه، طرحت معضلة الأختيار بين الأولويات التي الا
يواجهها الإتحاد الأوروبي على مستوى تحقيق المبادئ التي يدعو لها، مثلما أنه واجه معضلة على مستوى 

الذي يفترض نزع لسلام في الداخل و السياسات الامنية والدفاعية تتعلق بالتناقض ما بين تعزيز القيم وبناء ا
 السلاح، وما بين بناء قوة عسكرية موجهة للخارج تفترض الدعوة للتسلح. 

وبشكل عام يمكن القول أنّ الإتحاد يتنازعه إتجاهان: الأول يفترض أن هناك حاجة ماسة لبناء قوة 
هديدات ن غايتها هي مواجهة التأوروبية صلبة ليس من اجل استعراضها أمام العالم، وليس بالضرورة ان تكو 

الامنية والعسكرية بشكل مستقل، بقدر ما أنّ وجود هذه القوة بات مرتبط بتعزيز المكانة العالمية للإتحاد. 
والإتجاه الآخر، لم يكن راغباً في بناء القوة العسكرية طالما أن حلف الناتو والولايات المتحدة قادرين على 

وإتمام المهمة بنجاح وإن بإمكان الدول الاوروبية أن تتفرغ لتوجيه مواردها نحو تعزيز مواجهة التهديدات الامنية 
 إقتصادياتها وتطوير برامجها الإجتماعية وتحقيق رفاهية شعوبها. 

إن السعي لامتلاك القوة العسكرية يمثل معضلة لأوروبا كونه لا يؤثر على صورتها المميزة فقط، 
لى باعتبار أن قوة أوروبا الجديدة تكمن في القيم والمعايير المتعلقة بالسلام والتعاون والتي تسعى إلى الترويج لها ع

سألة كلي حول هذه السياسات، وربما أن منطاق عالمي، بل أنّ تجذر المعضلة يكمن في صعوبة بناء إتفاق  
 إعلاء المصالح الوطنية على المصالح فوق الوطنية للإتحاد، تثُار أكثر عند الحديث عن مسائل الدفاع والامن.  
وعلى هذا الأساس، باتت القوة المعيارية التي هي نتاج الإتفاق الجماعي على تبني معايير وقيم، 

ية،  تحاد الأوروبي والتي مثلما كان لها الأثر الواضح في بعض القضايا والشؤون الدولالأساس للسياسة الخارجية للإ
 كان لها دور في تصنيف الأتحاد باعتباره قوة متوسطة أكثر من كونه قوة عظمى  
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